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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد:
 .IIموضوع المقالة

أما عن حكم تولّي القضاء، لا بد أن نعلم أولًا أن حياة الناس لا تستقيم بدون قضاء، لا يصلح الناس فوضى؛ فبدون القضاء يأكل القوي الضعيف، وتتحول حياة الناس إلى جحيم؛ فالقضاء لا بد منه، لكن مع أنه لا بد منه، ما هو الحكم التكليفي له؟ 
هو -بوجه عام- من الأحكام التي نسميها في الفقه الإسلامي بأنه مشروع على الأمة كلها، يعني واجب كفائي، الواجب نوعان:

النوع الأول: واجب كفائي.

النوع الثاني: واجب عيني. 

ومعنى الواجب الكفائي أي: أن الأمة كلها مطالبة به، فإذا قام بعضها بهذا الواجب سقط الطلب عن بقية هذه الأمة، لكن إذا لم يقم أحدٌ به وقع الحرج، والإثم والمساءلة والمطالبة على الجميع.
فأولًا القضاء مشروع، هو مشروع بوجه عام، والأصل فيه أنه مطلوب من الأمة ككل، أي: واجب كفائي على الأمة ممثلة في ولاتها وأئمتها، أن توجد من يصلح لفض المنازعات والخلافات التي قد تنشأ بين أبنائها، والدليل على مشروعيته: الكتاب، والسنة، والإجماع والعقل.

أولًا: القرآن الكريم:
أما القرآن الكريم فآياته كثيرة، نجتزئ ببعضها، منها قوله تعالى: {ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ} [المائدة: 48]، ومنها قوله تعالى: {ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ} [ص: 26].
الآية الأولى: وهي {ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ} دليلٌ على أن القضاء فرض على الكفاية، وهذا ما حكاه العلماء كالماوردي، عندما قالوا: "ولاية القضاء فرضٌ على الكفاية" قال الماوردي: "الأصل في وجوب القضاء، وتنفيذ الحكم بين الخصوم كتاب الله، وسنة رسول الله وإجماع الأمة" فهناك إجماع، هناك كتاب الله، وسنة رسول الله التي ثبت فيها وجوب القضاء على الأمة كلها، عليها أن تؤهل وتعلّم، وتختار من أبنائها من يصلح لهذا الأمر، فيحكم بين الناس بما أنزل الله.
وأما الآية الثانية: وهي {ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ} إلخ فيها وجهان: 
الوجه الأول: أن خلافة الله لداود هي خلافة عن الله  أي: جعلناك خليفة لنا، فتكون الخلافة هي النبوة، وليست القضاء. 

الوجه الثاني: إنه خليفة لمن تقدمه، فتكون الخلافة هي الملك، وعلى أي: حال -سواء كان خليفة بمعنى النبوة أو خليفة بمعنى أنه خلف غيره في الملك- فالواجب على النبي  أن يحكم بين أتباعه والمنتسبين إليه، وكذلك الملك أو الحاكم عليه أن يحكم ويفصل في النزاع بين رعيته، أو ينيب عنه من يختاره لهذا الأمر، وعليه أن يُعِد من أبناء الأمة من يقوم بذلك. 
إذًا فالقرآن الكريم فيه آيات كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى: {ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ} [النساء: 65]، الشاهد في هذه الآية قوله: حتى يحكموك؛ أي: حتى يجعلوك حكمًا بينهم، وأنت يا رسول الله إنما تحكم بينهم بما أنزل الله، ولا يكمل إيمانهم إلا إذا تلقوا حكمك بالتسليم دون اعتراض، سواء أكان الحق في جانب لبعضهم، والحكم ضد شخص آخر أو جماعة آخري، فعلى المحكوم له أو المحكوم عليه التسليم، أما المنافقون فكانوا إذا رأوا الحق في جانبهم احتكموا إلى رسول الله، وأما إذا كان الحق عليهم نفروا وابتعدوا، والمطلوب هو تحكيم الشرع في كل المنازعات والخلافات.
ثانيًا: السنة النبوية:
وأما من السنة فأحاديث كثيرة، من أشهرها: حديث عمرو بن العاص > عن النبي  أنه قال: ((إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران)) هذا الحديث متفق على صحته، وأصل هذا الحديث: أن النبي  كان يدرب أصحابه على القضاء بين يديه، فقال يومًا لعمرو بن العاص: ((احكم في كذا، فقال: أأحكم بين يديك يا رسول الله؟! قال: نعم)) وقال هذا الحديث النبوي الشريف يعني: إذ اجتهد الحاكم –أي القاضي- فأخطأ فله أجر، كيف يأخذ أجر؟ هل يأخذ أجرًا على الخطأ؟! يأخذ أجرًا على ما بذل من جهد في سبيل الوصول إلى الحق، وأما إذا أصاب فله أجران أجر على اجتهاده، وأجر على إصابته الحق.
ومن السنة أيضًا حديث أبي بريدة عن أبيه عن الرسول  أنه قال: ((القضاة ثلاثة: رجلٌ قضى فاجتهد فأصاب فله الجنة، ورجل قضى فاجتهد فأخطأ فله الجنة، ورجل قضى فاجتهد فجارَ فله النار)) هذا الحديث يبين أن القاضي -سواء أصاب أو أخطأ- ما عليه إلا أن يتحرى الحق، وأن يبذل قصارى جهده في سبيل الوصول إليه، وفيه تحذير لقضاة الجور والظلم الذين يعرفون الحق ويحيدون عنه.
ومن  هذا القبيل حديث الحارث بن عمر عن أصحاب معاذ أن رسول الله  قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: ((كيف تقضي إذا عُرض عليك قضاء؟ فقال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال معاذ: فبسنة رسول الله  قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال معاذ: أجتهد رأيي ولا آلو)) ولا آلو: أي: لا أقصر، ((فضرب رسول الله  صدره)) أي صدر معاذ ((وقال: الحمد الذي وفق رسول رسول الله  لما يرضي الله ورسوله)) فالكتاب والسنة يدلان على مشروعية القضاء.

ثالثًا: الإجماع:
وأما الإجماع، فقد قام على أن الرسول  حكمَ بين الناس، وبعث عليًّا -كرم الله- وجهه إلى اليمن للقضاء بين الناس، وبعث غيره كمعاذ، وكذلك فإن الخلفاء الراشدين } حكموا بين الناس، وبعث عمر > أبا موسى إلى البصرة قاضيًا، وبعث عبد الله بن مسعود إلى الكوفة قاضيًا، والمسلمون جميعًا لا يُنكرون ذلك، فكان إجماعًا. أي: كان إجماعًا سكوتيًّا.

رابعًا: العقل:
وأما المعقول -بعد الكتاب والسنة والإجماع- فالعقل يقتضي وجوب القضاء ومشروعيته؛ أي: وجوبًا كفائيّا، وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن القضاء نوعٌ ولون من ألوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن وجود خصومة ونزاع وخلاف، وظالم، ومظلوم يقتضي التدخل لإنهاء هذا النزاع، وفض ذلك الخلاف، فالقضاء نوعٌ من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصل فيه الوجوب وجوبًا كفائيًّا.
الوجه الثاني: من المعقول أن الناس قد فُطروا وطبعوا على التنازع والتجاذب بسبب اختلاف المصالح بينهم، ويقلّ فيهم التناصر، ويكثر التشاجر والتخاصم، إما لشبهة تدخل على من تكون له مصلحة، أو لعناد يُقدم عليه من تجوّز؛ لذلك دعت الضرورة إلى دفعهم إلى الحق، والتناصف في الأحكام القاطعة لتنازعهم، والباعثة على تناصفهم؛ يعني: نظرًَا لأن الناس طُبعوا على هذا وذلك في غير مصلحتهم -طبعوا على الجور والظلم بسبب اختلاف المصالح- كان لا بد من دفعهم إلى الحق دفعًا، عن طريق الإلزام، وهذا ما يقوم به القضاء.
إذًا، فالأصل أن القضاء فرضُ كفاية، وهذا الأصل محلّ اتفاق بين العلماء، يرتفع الإثم عن الأمة كلها إذا قام به واحدٌ منهم، وإذا امتنع كان الجميع أثموا.
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